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التقرير الختامي
إن مختلف القرارات التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي عُقد في الدوحة، قطر من 7 إلى 15 مارس 2006 (القرار 34 الصادر عن المؤتمر) من جهة، وفي مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عُقد في أنطاليا، تركيا، من 6 إلى 24 نوفمبر 2006، (القراران 36 و136 (PP-06)) من جهة أخرى، تطلب إلى الاتحاد الدولي للاتصالات مساعدة ومساندة الإدارات في عملها في مجال اتصالات الطوارئ وتنفيذ اتفاقية تامبيري. وضمن هذا الإطار نَظَّم الاتحاد بالتعاون مع وكالة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP) ورشة عمل دون إقليمية مخصصة لغرب إفريقيا، عن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث، وذلك في داكار، السنغال، من 11 إلى 13 مارس 2009.

وكان الغرض من ورشة العمل هذه إعداد استراتيجيات واضحة واعتماد تدابير عملية من شأنها إنقاذ الأرواح بفضل استعمال الاتصالات، وذلك من خلال وضع خطة للاتصالات في حالات الطوارئ تندرج في سياق الخطط الوطنية لإدارة الكوارث.

وقد ترأس حفل الافتتاح الرسمي لورشة العمل السيد فرانسوا داسيلفا، ممثل وزارة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (NEPAD) والعلاقات مع المؤسسات والناطق باسم الحكومة. وأعرب السيد داسيلفا عن شكره العميق للاتحاد على اضطلاعه بتنظيم هذه الورشة، وشدد على أهمية هذا اللقاء الهادف إلى تسهيل أعمال إدارة الكوارث وإنقاذ الأرواح البشرية في هذه المنطقة، الأمر الذي يعد الشاغل الأول للحكومات قاطبةًً ومنها حكومة السنغال.

وكان ممثل وكالة تنظيم الاتصالات والبريد قد عبر سابقاً عن الاهتمام الذي توليه وكالته لهذا اللقاء نظراً لأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقاية من الكوارث وإدارتها.

وتحدثت ممثلة الاتحاد، السيدة مارغاريدا ايفوراساغنا، نيابة عن مدير مكتب تنمية الاتصالات السيد سامي البشير، لتنقل أولاً امتنان الاتحاد إلى حكومة السنغال التي وافقت على استضافة هذا اللقاء في العاصمة داكار. ثم شددت على الأهمية التي تكتسيها ورشة التدريب هذه إذ تشكل فرصة أمام دول غرب إفريقيا لإعداد خطط وطنية لاتصالات الطوارئ بهدف إدراجها في الخطط الوطنية لإدارة الكوارث.
وقد سجلت الورشة مشاركة قرابة مائة وعشرين ممثلاً من بلدان منطقة غرب إفريقيا (الاتحاد) والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني. وقائمة المشاركين مرفقة كملحق بهذه الوثيقة.

وعرض السيد كوسماس زافازافا، رئيس شعبة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واتصالات الطوارئ، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى لورشة العمل، لمحةً عامة عن اتصالات الطوارئ مشدداً على التحديات الواجب التصدي لها والفرص المتاحة.

وفي إطار ورشة العمل هذه تناولت المناقشات المواضيع التالية:
-
دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث التي تزداد شدتها ووتيرتها.

-
عرض نموذج خطة وطنية لاتصالات الطوارئ تغطي جميع مراحل إدارة الكوارث.

-
نهج تعدد الأطراف المعنية لإدارة الكوارث واتصالات الطوارئ.

-
عرض حالة اتصالات الطوارئ في بلدان غرب إفريقيا.

ونتج عن المناقشات أن:

-
الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً رئيسياً في جميع مراحل إدارة الكوارث والأزمات؛

-
اضطلع بتفحص دور مشغلي الاتصالات في إدارة الكوارث.

ويطلب إلى هؤلاء المشغلين أن يستخدموا تكنولوجيات ملائمة لإدارة الكوارث.

وفيما يتعلق بما ذكر آنفاً، توصي ورشة العمل بما يلي:
1)
تنظيم لقاءات لإذكاء الوعي بالدور الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث على الصعيد الوطني؛

2)
مساعدة الاتحاد بلدان غرب إفريقيا على وضع خطط وطنية لاتصالات الطوارئ؛

3)
إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل إدارة الكوارث؛

4)
إقامة علاقة مباشرة بين مراكز إدارة الكوارث على الصعيد الوطني وبين الاتحاد ترمي إلى تسهيل المساعدات أوقات الكوارث.

ومن ناحية أخرى، وجه المشاركون نداءً إلى الحكومات كيما تضع سياسات وأحكاماً تنظيمية مناسبة تتيح المشاركة الفعّالة لجميع الأطراف المعنية، من قبيل وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وفي هذا الصدد طُلب من الحكومات التأكد مما يلي:
•
تعزيز المؤسسات: أي توفير الموظفين المؤهلين في الهيئات الحكومية وعند مشغلي الاتصالات والهيئات المتطوعة في مجال الحماية المدنية؛ وسيساعد ذلك على استجابة سريعة وفعّالة في حالات الطوارئ.

•
وضع قاعدة تنظيمية:
-
ضرورة توفير تشريعات واضحة ومبادئ توجيهية للتخلص من إجراءات الموافقة الطويلة التي تحد من فعالية نشر موارد الاتصالات وذلك من أجل تفادي التأخير، على سبيل المثال، في إذاعة رسائل الإنذار إلى الجمهور بسبب إجراءات الموافقة المعقدة المطلوبة من سلطات مختلفة والتي من شأنها أن تزيد الخطر والأحداث تفاقماً.

-
ضرورة وضع إجراءات للسماح بالدخول والخروج لتجهيزات الاتصالات في حالة الطوارئ.
-
اعتماد اتفاقية تامبيري والتصديق عليها يساهمان في تسهيل هذه العملية.

•
الدعم التقني: ضرورة توفير موظفي اتصالات من ذوي التأهيل المناسب قادرين على تشغيل التجهيزات اللازمة أو الأدوات المساعدة في حالات الكوارث وتأمين صيانتها، ومن أجل عمليات الإنقاذ وقت الكوارث.
•
الصندوق الاحتياطي: ضرورة توفير صندوق احتياطي لتلبية الاحتياجات المالية في حالات الطوارئ.

أما المشاركون في ورشة عمل فإنهم:

 أ )
يعبرون عن مؤازرتهم الكاملة لإطار الاتحاد للتعاون في حالة الطوارئ (IFCE) وعن أملهم في أن توضع هذه المبادرة موضع التنفيذ. ويحثون الدول الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى على المساهمة في الإطار IFCE؛

ب)
يطلبون إلى الاتحاد الدولي للاتصالات/مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد مواصلة البحث بصورة استباقية عن سبل جديدة لمساعدة البلدان الأعضاء على إدراج الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامجها لإدارة الكوارث؛

ج)
يلتمسون من الاتحاد/مكتب تنمية الاتصالات، وفقاً للقرار 34 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
لعام 2006، مساندة البلدان في جهودها الرامية إلى إقامة أنظمة إنذار مبكر وإلى التصديق على اتفاقية تامبيري وتطبيقها؛

د )
يطلبون إلى الاتحاد/مكتب تنمية الاتصالات، في إطار تنفيذ القرارين 36 و136 الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد، استكشاف طرق ومبادرات مبتكرة لمساعدة الدول الأعضاء على استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متابعة وإدارة حالات الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالإنذار المبكر والوقاية والتخفيف من الآثار وعمليات الإنقاذ؛

ﻫ )
يوصون:

•
بأن تضع الإدارات المكلفة بالوقاية من الكوارث وإدارتها استراتيجيات شاملة لتنظيم عمليات الإنقاذ تضم جميع القوى الفاعلة المعنية؛

•
بإيلاء الاهتمام البالغ للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند وضع خطط الطوارئ لإدارة الكوارث؛

•
بتخصيص نطاقات ترددات لخطط الاتصالات في إدارة الكوارث بغية تحسين التعاون بين الدول المتضررة من الكوارث التي تصيب أكثر من بلد واحد في المنطقة.

خطة العمل

وافقت ورشة العمل على خطة عمل مكونة من العناصر التالية ستدخل حيز التنفيذ بين مارس 2009 والمؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات عام 2010 الذي سيتفحص ملياً خطة العمل المذكورة:

 أ )
استراتيجية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أثناء إعداد واعتماد سياسة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووضع إطار تنظيمي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبرز أهمية الاتصالات في حالات الطوارئ، يُطلب إلى البلدان تنظيم ورشات عمل على الصعيد الوطني تضم جميع الأطراف صاحبة المصلحة من قبيل الوزارات المعنية والسلطات المكلفة بالتنظيم وخدمات الهجرة وإدارات الجمارك والمجتمع المدني. وستساعد ورشات العمل الوطنية هذه، التي سيضطلع المكتب BDT/الاتحاد بتأمين تنسيقها، البلدان على إعداد نفسها لأفضل استعمال ممكن للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الكوارث.
ب)
على سبيل المؤشرات عن مستوى التأهب بمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات وبالشراكة مع مؤسسات دولية أخرى إقليمية ودون إقليمية، تُعدّ البلدان خططاً لاتصالات الطوارئ تندرج ضمن إطار الخطط الوطنية لإدارة الكوارث.
ج)
يُطلب إلى البلدان ضمن الإطار الذي تضعه لاستراتيجيتها العامة للتنمية إدراج إدارة الكوارث في سياق تشغيل وتطوير بنيتها الأساسية/شبكاتها والتأكد من إمكانية تحديد وتعبئة موارد وافية للاستعمال وقت الكارثة.

د )
يطلب إلى البلدان أن تتخذ التدابير اللازمة للتصديق على اتفاقية تامبيري من أجل إدراج أحكامها في تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تلتمس مساعدة الاتحاد عند الحاجة. وعلى البلدان بعد تصديقها على الاتفاقية أن تبذل جهداً في تطبيقها.

ﻫ (
ستنظم تدريبات لمحاكاة حالات الطوارئ على الصعيد الوطني في إطار خطط الطوارئ القطاعية.

و )
توضع موارد الاتحاد مثل المطاريف الساتلية سهلة النقل والمتاحة مجاناً للبلدان المتضررة جراء الكوارث بتصرف هذه البلدان في الوقت المناسب لاستخدامها في الاتصالات الأساسية ولإتاحة توفير الخدمات الصحية عن بُعد عقب وقوع الكوارث.

ز )
يطلب إلى البلدان أن تستخدم أنظمة معلومات جغرافية (SIG) وأن تدرجها في اتصالات الطوارئ.
ح)
يطلب إلى البلدان التي تتوفر لديها خطط لإدارة الكوارث أن تنشئ لجنة متابعة لبنى إدارة الكوارث ومساندتها ومساعدتها ودعمها.

ط)
ينبغي أن تستخدم الاتصالات في إعلان انتهاء الكارثة.

ي)
يطلب إلى البلدان أن تحث المجتمع المدني على التأهب والمشاركة في خطط اتصالات الطوارئ من خلال تشجيع أنشطة تنظيمات غير حكومية من قبيل جمعيات خدمة الهواة الراديوية.

وقد لاحظ المشاركون بالإجماع غياب خطط اتصالات الطوارئ. لذا أعربوا عن أملهم في أن يدعم الاتحاد وضع هذه الخطط التي تندرج في إطار الخطط الوطنية لإدارة الكوارث. 

وترأس السيد لامين ديال، الأمين العام لوكالة تنظيم الاتصالات والبريد، حفل اختتام ورشة العمل بشأن إدارة الكوارث بغية إدراج خطط اتصالات الطوارئ ضمن إطار خطط إدارة الكوارث، وشكر جميع المشاركين وتمنى لهم سلامة العودة إلى بلدانهم.

أُعد هذا التقرير في داكار بتاريخ 12 مارس 2009.
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